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ة للشخص المعنو العام ة التعاقد  تأثیر مبدأ المنافسة على الحر
  

    ،"أ"قسم ةمساعد ةأستاذ ،براهمي فضیلة
  ، قسم قانون الأعمال

ة،  اس  لّة الحقوق والعلوم الس

ة، جامعة ة، الجزائر 06000 بجا  .بجا

   brahmifadila@hotmail.fr: البرد الإلكتروني
 

  :الملخص
، مبدأ المنافسة الحرة عند إبرامه للعقد الإدار التقید  تّضح ذلك و  ألزم المشرع الجزائر الشخص المعنو العام 

ن من  غرض استقطاب أكبر عدد مم الإعلان عن رغبتها في إبرام العقد  من خلال إلتزام الهیئة العامة 
ة إبرام العقد،ذا إحالتهم إلو  المتنافسین ونة لعمل قع إلزاما على الهیئة العامة و  ى الوئاث الم من جهة أخر 

ان من الترشح لإبرام العقد أو تفضیل متعامل على آخر دون وجه  ّ سلوك من شأنه منع أ  الإبتعاد عن أ
، تأجیل و  في الأمرلعب القاضي الإدار الاستعجالي دورا هاما في ضمان هذا الإلتزام من خلال سلطته و  ح

ة على الشخص المعنو العام المخالف لمبدأ المنافسة ذا فرض الغرامة التهدید ع العقد و   .توق
ة   :الكلمات المفتاح

   .النظام العام التنافسي، إجراءات إبرام العقد الإدار  ،حرة تعاقد الأشخاص العام ،مبدأ المنافسة
 

Le principe de mise en concurrence et son impact sur la liberté contractuelle des 
personnes publiques 

Résumé : 
  Dans le cadre des contrats administratifs, la mise en concurrence apparait comme 
l’exigence du respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, 
d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.   Pour 
garantir l’efficacité du mécanisme de mise en concurrence, le législateur a étendu la 
compétence du juge du référé pré-contractuel par le pouvoir d’adresser des 
injonctions, de suspendre la passation du contrat, d’ordonner une astreinte à 
l’encontre de l’auteur du manquement à l’obligation de publicité et de mise en 
concurrence. 
Mot clés : 
Mise en concurrence, commande publique, procédure de passation, contrat 
administratif. 
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The impact of the principle of competition on the contractual freedom of the 
public legal person 

Abstract : 
In the framework of administrative contracts, competition appears as a requirement to 
respect the principles of free competition, equal treatment of candidates and 
transparency of procedures without leaving the administration the freedom to choose 
its co- contracting.  
In order to ensure the effectiveness of the competition’s mechanism, the legislator 
extended the jurisdiction of the summary administrative judge through the authority 
to postpone the signing of the contract or imposing a fine in case of the violation of 
the principles of competition. 
Keywords:  
Competition, Competitive public order, administrative contract. 

  مقدمة
رة النّظام العام تتبلور  حت ف فة الدولة من الدولة المتدخلة إلى الدولة الحارسة أص تزامنا مع تحولات وظ

ه فظهر لنا النّظام العام الاجتماعي اسم القطاع الذ فرضت ف ة تُلقب  م قطاع النّظام العام و  في مفاه
ه الاقتصاد، أو الاقتصاد سواءً بدوره التوجیهي الذ یترجم من خلال الق واعد الآمرة التي سنتها الدولة لتوج

المستهلك مثلا، ة الطرف الضعیف في العلاقة   بدوره الحمائي الذ یترجم من خلال القواعد التي جاءت لحما
طيو  النّظام العام الضّ سمى  ة التي و  مع تحرر النشاطات القطاعّة ظهر ما  ط هي مجموعة من القواعد الضّ

مجرد عموم منافسة حرةو  ظهور المنافسة ترمي إلى ة سود النّظام العام التنافسي   .1على المراف العموم

ة العقود الإدارة عامةً هي مجموعة من و  خاصةً  النظام العام التنافسي في إطار ابرام الصفقات العموم
ة إلى إبرام العق ل الأطراف الرام ة الآمرة التي تخضع لها  أو  د سواءً الشخص المعنو العامالقواعد القانون

 .2المتعاملین الاقتصادیین العارضین لضمان ترسیخ منافسة حرة

ة  NICINSKIعلى حد قول الفقیهة  س من المعقول أن نواصل الإعتقاد أن قانون الصفقات العموم أنَّه ل
ة فتح السوق على المنافسة ات أخر غیر بدیه وسائل و  حث عن سُبل، لذا من الواجب ال3مبني على بدیه
لن یتحق ذلك إلاَّ من خلال إلزام المشرع و  الحفا على إنماء النّظام العام التنافسي عند إبرام العقود الإدارة،

                                                            

قاته القا" عمارة مسعودة، -1 ة تحدید مفهوم  النظام العام و تطب ال ةإش رة "نون ، من أعمال الملتقى الدولي حول التحول في ف
ة، یومي : النظام العام ة، جامعة بجا اس ة الحقوق و العلوم الس ل ، 2014ما  08و  07من النظام العام إلى الأنظمة العامة ، 
حث القانونيمنشور في  ة لل م ة ،المجلة الأكاد اس ة الحقوق و العلوم الس ة،  ،ل   .395، ص 2015عدد خاص، جامعة بجا

ساو عز الدین، -2 حث عن نظام للنظام العام " ع رة النظام العام"ال من النظام : ، من أعمال الملتقى الدولي حول التحول في ف
ة، یومي  ة، جامعة بجا اس ة الحقوق و العلوم الس ل المجلة ، منشور في 2014ما  08و  07العام إلى الأنظمة العامة ، 

حث القانونيالأكاد ة لل ةم اس ة الحقوق و العلوم الس ل ة، عدد خاص، ، ،     .376-375ص ص  ،2015جامعة بجا
3 - NICINSKI Sophie, Droit public de la concurrence, L.G.D.J., Paris, 2005,p.p.,55-56. 
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احترام مبدأ الإشهار اره  la mise en concurrence والمنافسة الجزائر الشّخص المعنو العام  في اخت
 .للشخص الخاص الذ سیتعاقد معه

ان من خلال إِخضاع أوّل  ة الجزائرة لمبدأ المنافسة عند إبرام العقد الإدار  ما تبنّت المنظومة القانون
ة لهذا المبدأ وف تعدیل قانون المنافسة في سنة  موجب القانون رقم  2008إجراءات إبرام الصفقات العموم

المنافسةالمتع 03-03المتمم للأمر و  المعدل 2008یونیو  25المؤرخ في  08-12 عد ذلك تم التأكید 4ل  ، ثم 
ارها المتعامل المتعاقد معها من خلال تعدیل قانون  على ضرورة احترام المصلحة المتعاقدة لهذا المبدأ عند إخت

ة موجب المرسوم الرئاسي رقم و  الصفقات العموم ر 26المؤرخ في  338 -08ذلك  المتضمن  2008أكتو
ة 250-02تعدیل المرسوم الرئاسي رقم الصفقات العموم  .5المتعل 

ة لسنة  ، لكي ینتقل هذا المبدأ إلى عقود 2010وتمّ الحفا على هذا المبدأ في قانون الصفقات العموم
ة موجب قانون الصفقات العموم ضات المرف العام الجدید لسنة و  تفوض تسییر المراف العامة   2015تفو

ة لو   .20106سنة الذ ألغى قانون الصفقات العموم
ه عند إبرامه  غي على الشخص المعنو العام التقیّد  إجراء إلزامي ین والملاحظ أنَّ مبدأ المنافسة جاء 
الاستناد على ار المتعاقد معها   للعقد رغم أن المبدأ المعروف في القانون الإدار هو حرّة الإدارة في اخت

ار الشخصي في عقود التفوض مثلا لما تتمتع ازات السلطة العامة المع حث 7ه من امت ، الأمر الذ یدفعنا لل
ة للشخص المعنو العام " في موضوع  ة التعاقد ة "تأثیر مبدأ المنافسة على الحر ال ، وهذا لإیجاد حل للإش

ة لاً : الآت ة للشخص المعنو العام والتي تعتبر حقاً أص قیّد الحرة التعاقد ن لمبدأ المنافسة أن  م للإدارة  یف 
 العامة في التعاقد؟

م منهجي  حث في الموضوع أعلاه على المنهجین التحلیلي والمقارن وعلى تقس قوامه ثنائي وقد اعتمدنا لل
ة جزئین صاً لتقیید الحرة التعاقد ، حیث خصص الأوّل منه لدراسة تأطیر إجراءات إبرام العقد الإدار خص

ّ و  الإحالة إلى دفتر الشروو  الإعلان عن نیته في إبرام العقد للشخص المعنو العام من خلال إلزامه منع أ
العارضین ، وخصص الثاني لدراسة القضاء الإدار الإستعجالي الخواص سلوك تمییز بین المتعاملین 

الإضافة إلى خاتمة تضم أهم النتائج المتوصل إلیها  .ضمانة لاحترام الشخص المعنو العام لمبدأ المنافسة، 

                                                            

عدل و یتمم 2008یونیو  25، مؤرخ في 12-08قانون رقم  -4 المتعل  2003یولیو  19ؤرخ في ، الم03- 03مر رقم الأ، 
موجب القانون رقم 2008یولیو  2مؤرخ في ال، 36المنافسة، ج ر ع  ضا قانون المنافسة  ، المؤرخ في 05-10، و تم تعدیل أ

  .2010أوت  18، المؤرخ في 46، ج ر ع 2010أوت  15
ر 26، مؤرخ في 338-08مرسوم رئاسي رقم  -5  24المؤرخ في  ،250-02الرئاسي رقم ، یتضمن تعدیل المرسوم 2008أكتو

ة، ج ر ع 2002یولیو م الصفقات العموم   ).ملغى(2008نوفمبر 9مؤرخ في ، 62، المتضمن تنظ
ضات المرف العام، ج  ،2015سبتمبر  16، مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم  -6 ة و تفو م الصفقات العموم یتضمن تنظ

  .2015سبتمبر  20، مؤرخ في 50ر ع 
7- BADIE Bleza, L’application de la concurrence aux conventions de gestion déléguée de service 
public, Thèse de doctorat, université panthèon-assas  Paris II, 25 juin 2001, p.p., 89-105. 
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ة الإدارة في التعاقد: أوّلاً  قید لحر  مبدأ المنافسة 

ن تعرف مبدأ المنافسة عند إبرام العقود الإدارة على أنّه القواعد التي تستعین بها الهیئة العامة من : ُم
ار المتعامل المتعاقد معها یث لا المنافسة في هذه الحالة له مفهوم آخر حو  ، 8قانون المنافسة لتستعملها في اخت

ه تساب ن من و  تنافسو  ُقصد  تصارع الأعوان الاقتصادیین العارضین لنفس السلع لجلب أكبر عدد مم
ة للخدمةو  الزائن، ام الهیئة العامة الطال ه ق قصد  اً بین الأعوان   إنّما  أو مشترة السلعة بخل جواً تنافس

ة للطلب العموميو  جعلهم في تسابو  الاقتصادیین الناشطین في مجال معیّن توفیر ما تدعوا و  تنافس للاستجا
ه الهیئة العامة في إطار تحقی المصلحة العامة  .9إل

ة إبرام العقد مبدأ المنافسة من خلال تأطیر عمل اع و  َظهر لنا تقیید الشخص المعنو العام  عدم إتّ
ة على أساسأسلوب الحرّة التعاقدّة  ار المتع المبن اخت ل حرّةالسماح له  دون قیود، بل تمّ فرض و  اقد معه 

اعها عند إبرامها للعقد الإدار  الإعلانو  على الأشخاص العامّة طرق تلتزم بإت ا ما تبدأ   ثمّ تلقي العروض ،غال
ةو   .الإعلان عن المنح المؤقتو  دون تمییز، ثمّ إرساء العقد فحصها استنادًا إلى شرو موضوع
I :الإحالة إلى دفتر الشروطو  دالإعلان عن إبرام العق  

م عـدّة عـروض  سـمح بتقـد حیـث  ةُعتبر الإعلان المسب الأسلوب الأمثـل لاحتـرام مبـدأ المنافسـة  ح  ترشـ
فـــرض علـــى الإدارة أنْ تلجـــأ إلـــى مقارنـــة فعلّـــة بـــین العـــروض ، حیـــثُ ُعتبـــر 10مـــن شـــأنها خلـــ مناخًـــا تنافســـًا و

ة وضـــمانالإعــلان المســـب إجــراء ضـــرورّ لتكــرس ا منافســة أكبـــر بــین المترشـــحین علــى أســـاس معـــاییر  لشـــفاف
قة صفة مس ح لهـم مضـمون العملّـة التعاقدّـة ، تضعها الإدارة  ما أنه لن یتنافس العارضین إلاّ من خـلال توضـ
  .بإحالتهم إلى دفتر الشرو

ة الشخص المعنو العام في إبرام العقد الإدار  :أ   الإعلان عن رغ
الجزائـــر طرقـــة الإعـــلان عـــن الصـــفقات  ـــین المشـــرّعو  عـــلان الوســـیلة المثلـــى لترســـیخ المنافســـةُعتبـــر الإ

مة الصفقة تین حسب ق ة التي تكون في جردتین وطنیتین أو جهو ة و  العموم ـذا یـتم الإعـلان فـي النّشـرة الرسـم
ضــا المشــرّع الجزائــر مضــمون الإعــلان مــا حــدّد أ ــون و  لصــفقات المتعامــل العمــومي ،  لغتــه الــذ یجــب أن 

ة الإعلان الإلكترونيو  اللّغة العر الإضافة إلى السماح  ة واحدة على الأقل،   .11لغة أجنب

ـة إلـى سـحب  م عرضـهم لإبـرام الصـفقة العموم قصد ترسیخ المنافسة أكثر، ُحیل الإعلان الراغبین في تقـد
ـة، ـو  دفتر الشرو الذ یبین موضوع الصـفقة العموم غـي علـى العاهـدین ـذا تب ان مجموعـة مـن الوثـائ التـي ین

مها  .تقد
                                                            

8-SABIRAU PEREZ Marie-Agnès, Secteur public et concurrence, collection études, Paris, p.p., 

371-373.   
9 - idem, p 374.  

ة، مصر، محمد محمد عبد اللطیف، تفوض المرف العام، -10  .121 –120، ص ص 2000 دار النهضة العر
م 2015سبتمبر  16، المؤرخ في 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  203و المادة  65 ادةأنظر الم -11 ، المتضمن تنظ

ة ضات المرف العام، مرجع ساب الصفقات العموم   .و تفو
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ـــة ـــل هـــذه الإجـــراءات حصـــرها قـــانون الصـــفقات العموم ضـــات و  ولكـــن الملاحـــظ فـــي هـــذا الصـــدد أنّ  تفو
ة عممهـا علـى عملّـة إبـرام عقـود التفـوض التـي نـصّ فقـط علـى و  المرف العام في عملّة إبرام الصفقة العموم لم 

ة إبرا ـةو  مها تستند على مبدأ المنافسةأنّ عمل ـات العموم ر الطرقـة الأمثـلو  حرّة الوصول إلـى الطل  لكـن لـم یـذ
ض،و  ـةو  الأصح التي من خلالها یتم إبـرام عقـود التفـو حـدد قـانون الصـفقات العموم ـارة أخـر لـم  ضـات و  ع تفو

ض  .المرف العام أسالیب احترام مبدأ المنافسة عند إبرام عقود التفو

ــة 6ن خــلال المــادة مــ ضــات المرفــ العــام نجــد أن المشــرع الجزائــر قــد و  مــن قــانون الصــفقات العموم تفو
ـة مولـون الصـفقات العموم المقابـل لا نجـد مـادة تبـین لنـا الأشـخاص المؤهلـة لإبـرام و  حدد الأشخاص الذین  لكـن 

مبدأ قع على عاتقها إلتزام التقید   .الإشهارو  المنافسة عقود التفوض أو على العموم التي 

ـــة ضـــات المرفـــ العـــام صـــفة الهیئـــة و  لكــن حـــدد المشـــرع الجزائـــر مـــن خـــلال قـــانون الصــفقات العموم تفو
الإضــافة إلــى مــنح  ــل مــن الشــخص المعنــو الخاضــع للقــانون العــام المســؤول عــن المرفــ العــام،  المفوضــة فــي 

ن القـول أن المشـرع الجزائـر صفة السلطة المفوضة إلى أشخاص تتصرف لحساب شخص معنو عام م ، مما 
ة الخاضعة للقانون الخاص التي تتصرف لحساب شخص معنو عام من تفوض تسـییر  سمح للأشخاص المعنو

 .مرف عام فبتالي تخضع تلك العقود التي تبرمها لمبدأ المنافسة الحرة

ــاه ــاه الصــالحة فقــد أخضــع المشــرع الجزائــر عقــد تفــوض الخــدم 12ــالعودة إلــى قــانون الم ــة للم ات العموم
ـالعرض علـى المنافسـة للشرب لمبدأ المنافسة ـاه  ـر و  عـن طرـ إلـزام الهیئـة المفوضـة فـي قطـاع الم لكـن دون ذ

ورة فـي و  طرقة العرض على المنافسة، مراحـل الإبـرام المـذ حتى أن المشرع لـم یبـیّن مـد تقییـد الهیئـة المفوضـة 
ة بل اكت عض الالتزامات التي تقع على عات الهیئة المفوضّـة قانون الصفقات العموم ر  فى المشرع الجزائر بذ

ـــه، ـــر محتـــو الخـــدمات التـــي یتحملهـــا المفـــوض ل ـــاء العـــرض علـــى المنافســـة مـــن بینهـــا ذ ـــذها،و  أثن  شـــرو تنفی
ـــزم بهـــا،و  ات الملت ـــه أو تســـعیرة الخدمـــة المدفوعـــة مـــو  المســـؤول ـــات دفـــع أجـــر المفـــوض ل ف ض، و ن مـــدة التفـــو

ة الخدمة،و  المستعملین، م نوع مه لم یلزمهاو  معاییر تقی ات تقد ف م العروض و ر مثلا مدة تقد  .13ابذ

ـــة تفـــوض الخـــدمات  275-10ـــالعودة إلـــى المرســـوم التنفیـــذ  ـــات الموافقـــة علـــى اتفاق ف حـــدد  الـــذ 
ــاه ــة للم ـــاه التطهیـــر نجــد أنّـــه أوجــب إرفـــاق ملــف الموافقـــة علــى اتفاقّـــةو  العموم ــة للم  تفــوض الخـــدمات العموم

ــــف الإعــــلان عــــن المنافســــةو  الإشــــعار ومل ــــر  م العــــروضو  التطهی ــــ لات اــــذا و  ،تقرــــر تقی ــــأه ــــرر الت ــــة لممب هن
ة للمتعامل المقبوللموالضمانات ا  . 14ال

 
  

                                                            

اه، ج ر ع 2005أوت  4، مؤرخ في 12-05قانون رقم  -12 الم   .، المعدل و المتمم2005سبتمبر  4، مؤرخ في 60، یتعل 
اه، مرجع نفسه2005أوت  4، المؤرخ في 12-05من القانون رقم  105أنظر المادة  -13 الم   .، یتعل 
ة تفوض 2010نوفمبر  4، المؤرخ في 275- 10نفیذ رقم من المرسوم الت 3المادة  -14 ات الموافقة على إتفاق ف حدد   ،

اه و التطهیر، ج ر ع  ة للم   .2010نوفمبر 10مؤرخ في  ال، 68الخدمات العموم
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  الإحالة إلى دفتر الشروط :ب
موضـوع قة تتضمن مجموعة من البنود التـي تتعلـ  طرقـة منحهـا والوثـائ  العقـد، تُعتبر دفاتر الشرو وث

ـار ذلك الأسس التي یتم الاعتماد علیها في اخت ة، و ونة والمطلو ـار  الم  مـثلافالمتعامـل المتعاقـد ومعـاییر الاخت
ـــة التـــي  ـــام المتعلقـــة بتنفیــذ العقـــد والشـــرو التقن ة للعـــرض التقنـــي والمــالي، إضـــافة إلـــى الأح النســـ ــة التنفیـــذ  ف

نفــذ  تضــعها الإدارة مــن ــع الشــرو التــي یبــرم و أجــل حســن ســیر تنفیــذ العقــد، وعمومــا یتضــمن دفتــر الشــرو جم
 .وفقها العقد

ة ح دفـاتر الشـرو المحیّنـة و  ولقد نصّ قانون الصفقات العموم ضات المرف العـام علـى ضـرورة توضـ تفو
ة والتي تضمّ على وجه  اتتنفذ وفقها الصفقو  دورا والشرو التي تبرم   :الخصوص ما یليالعموم

 ــة للأشــغال قــة علــى الصــفقات العموم افــ و الخــدمات المو  الدراســاتو  اللــوازمو  دفــاتر البنــود الإدارــة العامــة المط
موجب مرسوم تنفیذ   . علیها 

  ــة المتعلقــة ــل الصــفقات العموم قــة علــى  ــة المط ــات التقن ة التــي تحــدد الترتی ــة المشــتر مــات التقن دفــاتر التعل
قرار من الوزر المعنيو الدراسات أو الخدمات الم من الأشغال أو اللوازم أوبنوع واحد    .اف علیها 

 ة ل صفقة عموم مات الخاصة التي تحدد الشرو الخاصة   .15دفاتر التعل
ــان هــذه الــدفاتر لموضــوع الصــفقة م و  مــن خــلال تب مضــمونها یتنــافس المتعــاملین الاقتصــادیین الــراغبین فــي تقــد

ـاره مـن طـرف لجنـة فـتح ترشحهم حـول  ضـمن بـذلك اخت م عـرض یـتلاءم مـع مـا ورد فـي دفتـر الشـرو لكـي  تقـد
م العروضو  الأظرفة   .تقی

أمــا فــي إطــار إبــرام عقــود تفــوض تســییر المرفــ العــام فنجــد المشــرع الجزائــر قــد أحــال إلــى دفــاتر شــرو 
ــر علــى ســبیل المثــال المرســوم ــن ذِ م ــة  ــاز اســتغلال خــدمات النقــل المت 57-08التنفیــذ  نموذج مــنح امت علــ 

حر  اته أین تم الإحالة إلى دفتر شرو نموذجي مرف و  ال  .16هف

ـاه  الم ـد  ـة للتزو ـل مـن تفـوض تسـییر الخـدمات العموم ة في  ما تمّت الإحالة إلى دفاتر شرو نموذج
ة للتطهیرتسییر تفوض و  ،17الصالح للشرب  .18الخدمات العموم

 
                                                            

ة و 2015سبتمبر  16المؤرخ في  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 26المادة  -15 م الصفقات العموم ، المتضمن تنظ
ضات المرف العام، مرجع سابت   .فو

از بتحدید شرو ، المتعل 2008فبرایر  13، المؤرخ في 57- 08من المرسوم التنفیذ رقم  18تنص المادة  -16 منح امت
اته ج ر ع  ف حر و ذا : " ،على2008فبرایر  24، المؤرخ في 9استغلال خدمات النقل ال از و  ة  للإمت ة النموذج تلح الاتفاق

  ."  فتر الشرو النموذجي المرف بها بهذا المرسومد
از 2008فبرایر  09، مؤرخ في54-08مرسوم تنفیذ رقم  -17 الامت ، یتضمن المصادقة على دفتر الشرو النموذجي للتسییر 

ه، ج رع  الماء الشروب ونظام الخدمة المتعل  د  ة للتزو   .2008فبرایر  13، مؤرخ في 8للخدمة العموم
از 2008فبرایر  09، مؤرخ في53-08سوم تنفیذ رقم مر  -18 الامت ، یتضمن المصادقة على دفتر الشرو النموذجي للتسییر 

ه، ج ر ع   ة للتطهیر و نظام الخدمة المتعل    .2008فبرایر  13، مؤرخ في 8للخدمات العموم



ISSN: 2170-0087 للـبحث الـقانـوني المجلة الأكاديمية 
DOI:57-2010 02/2017:عدد 16: مجلد  
 

115 

II :ةالتف   ضیل بین العروض استنادا إلى شروط موضوع
أتي دور  م المتعاملین الاقتصادیین لعروضهم  لفةعد تقد  لموازنـة بـین هـذه العـروضا اللجان الإدارة الم

ـةو  ة فـي الصـفقات العموم ـا الاقتصـاد ار أفضل عرض مـن حیـث المزا ـة و  اخت ـذا أفضـل عـرض یـؤد إلـى ترق
ة رغم أن المشرع الفرنسـي اعتبـر  حافظ علىو  الأداء العمومي المصلحة العامة في عقود تفوض المراف العموم

ــار الشخصــي هــو العامــل الأساســي للتفضــیل مــا بــین العــروض  إلاّ أنّــه حــافظ علــى فــي هــذه العقــود الأخیــرة المع
ة بین المترشحین،  ولـى تتمثـل فـي حیث یبـرم عقـد التفـوض فـي فرنسـا علـى مـرحلتین الأضرورة إقامة منافسة فعل

ــار العــروض المؤهلــة و  الإشــهار ــة للترشــح إقامــة المنافســة لغــرض اخت ــة علــى أســاس التفــاوضللمرحلــة الثان  المبن
ــة فـــي إبــرام عقـــد و  منــه وازن بـــین المنافســة الحـــرةو  ،ممثــل الهیئـــة المفوضــةو  بــین المتعهـــدینالحــر  الحرــة التعاقد

ض  .هذا ما لا نجده في التشرع الجزائر و  التفو

ان نـوع العقـد الإدار غیـر المسـتثنى مـن تطبیـ مبـدأ المنافسـة قـع لزومـا علـى  19على العموم مهما  فإنـه 
ــ مــا أنّ ة،  ــار الشــخص الــذ ســتتعاقد معــه وفــ أســس موضــوع ــن لهــا التمییــز بــین الهیئــة المفوضــة اخت م ه لا 

 .المترشحین لإبرام العقد المتعاملین العمومیینو  المتعاملین الخواص

عاد المتعاملین :أ  عدم تعسّف الشخص المعنو العام في است

ة ات العموم تفضـیل و  ُقصد بذلك المساواة في معاملة المتعهدین للطل ـن تفضـیل شـخص عـن آخـر  لا ُم
مــثلا المؤسســات الكبیــرة علــى المؤسســات الصــغیرة أو المتوســطة ، ومبــدأ المســاواة لــه وجهــین وهــي المســاواة فــي 

ة الدخول والترشح ات العموم   .20ذا المساواة أثناء دراسة العروضو   للطل
ة تُعتبر الهیئة العامة صفة أساس احترام مبـدأ المسـاواة فـي معاملـة المو  ضامنة و رشـحین للطلـب العمـومي تمُلزمة 

غي على الهیئة الإدارة ة ولتحقی ذلك ین طرقة متساو ات  ذا معاملة الطل   :و
  اتهــا بوضــع العقــدالالتــزام بواج ــع المتعــاملین المعلومــات المتعلقــة  ــة لتحضــیر و  تحــت تصــرف جم اف صــفة 

حـــدد  عروضـــهم، غـــي علـــى الإدارة المتعاقـــدة أن تضـــع تحـــت تصـــرف المتعهـــدین ملـــف الاستشـــارة الـــذ  مـــا ین
مــا هــو محــدد فــي المــادة  م عرضــهم  یــنهم مــن تقــد ــة 64المعلومــات الضــرورة لتم  مــن قــانون الصــفقات العموم

                                                            
ة و عقود تفوض لقد نص المشرع الجزائر على أن العقود التي تخضع لمبدأ المنافسة الح -19 ل من الصفقات العموم رة هي 

ما أن المشرع الجزائر لم  ة المبرمة وف أسلوب التراضي لا تخضع لمبدأ المنافسة الحرة  المرف العام، إلا أن الصفقات العموم
س المشرع الفرنسي الذ حدد إستثناءات خ ضوع عقود التفوض حدد طائفة من عقود التفوض التي  لا تخضع لمبدأ المنافسة ع

ین مة ضئیلة، عقود التفوض بین شخصین معنو التفوض  لمبدأ المنافسة مثلا عقود التفوض ذو ق سمى  عامین أو ما 
 : إلخ ، أنظر في ذلك...الداخلي

LYUDMILA Weyer, Délégation de service public en pratique  régime juridique- passation-
exécution,  éd. le moniteur, Paris, 2014, p.p., 22-27. 
20 -CLAMOUR Guylain, Intérêt général et concurrence, assai sur la pérennité du droit public en 
économie de marché, Thèse pour le doctorat en droit, université de Montpellier I, 18 décembre 
2004, p 517. 
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ـــة المحـــددة فـــي المـــادة تو  انـــات الإلزام الب مـــا تلتـــزم بتضـــمین الإعـــلان  ضـــات المرفـــ العـــام  مـــن نفـــس  62فو
 . المرسوم

   الهیئة العامة المتعاقدة أن تمتنع ، ان أ سلوك تمییز م عن إت عض المترشحین مدة شهر لتقد مثلا تمنح ل
عــض العــرض بینمــا تمــنح للمترشــحین الآخــرن مــدة ثلاثــة أشــهر لتقــ م عروضــهم، أو أنهــا تطلــب مــن متعهــدین  د

ــه القــانون، فــلا ــة إبــرام العقــد  الوثــائ وتعفــي المتعهــدین الآخــرن منهــا إلا مــا ســمح  ة عمل شــرع م  ــن التســل م
ـــانالإدار  ـــز القـــانوني إذا  ـــازات مـــن الإدارة أكســـبته هـــذا المر الطلـــب العمـــومي اســـتفاد مـــن امت قـــد و  ،21الفـــائز 

ّ اعتبر المؤسس  ّ سلوك یـؤد إلـى تفضـیل أو إعاقـة أ ن للهیئة العامة أن تتخذ أ م الدستور في فرنسا أنّه لا 
شـمل عقـود  عه ل ة ثـم تـمّ توسـ ، وقد ظهر هذا المبدأ لأوّل مرة في الصفقات العموم عون تقدم لإبرام العقد الإدار

ما عقد تفوض تسییر المراف العامة   .22إدارة أخر لاس
، أو لكــونهم مــن  إلاّ أنّــه عض المتعهــدین لعــدم تــوفر فــیهم الشــرو عاد الهیئــة العامــة لــ غــي القــول أنّ اســت ین

ّ مسـاس  25، أو مـنح أفضـلّة للمنتجـات الجزائرـة24أو المقصـیین 23الأشخاص الممنوعین من الترشـح ل أ شـ لا 
 .المتعاقدة لا یدل على تعسف الهیئة العامةو  مبدأ المنافسة

ة بین المتعاملین العمومیینتطبی المسا :ب  المتعاملین الخواصو  واة التنافس

ـة العامـة الممارسـة للنشـا و  إنّ تطبی القانون الاقتصاد للأعمال قانون المنافسة على الأشـخاص المعنو
ظـروف مماثلـة لتلـك التـي یتمتـع بهـا المتعـاملین و  الاقتصاد في السوق، ُشّل حجر الأسـاس لتـوفیر لهـم شـرو

ة لكلا من المتعامـل العمـوميالخو  ة مبـدأ و  اص، لضرورة إقامة منافسة متساو فرضـها شـمول المتعـاملین الخـواص 
ـة  ة أو من الناح طب على عقود أخر غیر الصفقة العموم ح  ة حیث أص ة الموضوع المنافسة سواء من الناح

اكل أخر غیر الدولة ه ه ة حیث تلتزم  ل ةو  اله  .26الجماعات المحل

                                                            
21- NICINSKI Sophie, Droit public de la concurrence, op.cit., p.p., 56-62. 
22- cité par : BADIE Bleza, L’application de la concurrence aux conventions de gestion déléguée de 
service public, op.cit., p 227. 

ات التسجیل و 2015سبتمبر 19ممضي في القرار ال: أنظر في ذلك -23 ف حدد  السحب من قائمة المتعاملین الإقتصادیین ، 
ة، ة في الصفقات العموم ذلك   الممنوعین من المشار ات الإقصاء من 2015سبتمبر 19ممضي في القرار الو  ف حدد    ،

ة، ج ر ع  ة في الصفقات العموم   .2016مارس  16مؤرخ في ال، 17المشار
ة ، 2015سبتمبر 16، المؤرخ في 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  75حددت المادة  -24 م الصفقات العموم       المتضمن تنظ

ر على سبیل المثال المتعاملین الذین هم في حالة إفلاس ن أن نذ م ،  حالات الإقصاء و  ضات المرف العام، مرجع ساب     و تفو
  إلخ....، الذین رفضوا استكمال عروضهم 

ة للمنتجات الجزائر -25 ة تمنح هامش أفضل ، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  83و ذلك وف المادة  %25ة مقدر بنس
ضات المرف العام، مرجع ساب، 2015سبتمبر 16المؤرخ في  ة و تفو م الصفقات العموم   .المتضمن تنظ

26-BADIE Bleza, L’application de la concurrence aux conventions de gestion déléguée de service 
public, op.cit.,p.p., 40-43. 
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ـة العامـة الناشـطة فـي الحقـل الاقتصـاد  ـة الأشـخاص المعنو ان عنـي عـدم ام إنّ معادلة شـرو المنافسـة 
ازات السلطة العامة لمنافسة المتعاملین الخواص، ة و  استغلال امت ـة متسـاو ون ذلك من خلال إنشاء مراكـز مال

لیهمــا لو    بــین المتعــاملین الخــواص ــائي موحــدالمتعــاملین العمــومیین، فیخضــع  ة التجارــة و  نظــام ج ــذا المحاســ
ة للمتعامــل العمــومي النســ ــة  ة العموم ــة للمتعــاملین و  ،بــدلا مــن المحاســ للكشــف عــن المســاواة فــي المراكــز المال

ــةو  الخــواص ــات المیزان غــي التــدقی فــي تقن ــل واحــد مــنهمو  المتعــاملین العمــومیین ین ة التــي یخضــع لهــا   المحاســ
ل متعامل مقابل الخدمة المؤداةالذ  ذا السعرو  ه   .طل

ــ مبــدأین  ــة لتطبی ــة نتیجــة حتم مثا ــه العقــد الإدار  قــوم عل ة الــذ  ــار مبــدأ المســاواة التنافســ ــن اعت ُم
ـــه المرفــ العـــام،و  أساســیین وهمــا مبـــدأ المســاواة قــوم عل ـــاد الــذ  التجــارة المضـــمون و  مبــدأ حرــة الصـــناعةو  الح

عادهو  تصادیینللأعوان الاق ادستور  ـن خرقـه أو اسـت م بـل أن هـذا المبـدأ  حرـة الإدارة فـي التعاقـدتـذرعا  الذ لا 
الاســتثمار حرــة المتعــاملین الخــواص  قضــي  ةو  الأخیــر  مــع المتعــاملین العمــومیین فــي المجــالات  صــفة متســاو

 .المفتوحة على المنافسة

یر أنّــه فــي حالــة إخــلال الشــخص الم غــي التــذ مبــدأ المنافســة الحــرة عنــد إبــرام العقــد عمومــاً ین عنــو العــام 
ن لكل متضرر م  .أن یرفع دعو أمام القضاء الإدار  جراء ذلك الإدار 

اً  ضمانة لاحترام مبدأ المنافسة: ثان  القضاء الإدار الإستعجالي 

ة الطعن أمام القاضي الإستعجالي عند مخالفة الهیئة ا ان  لإدارة لالتـزام الإشـهارتبنىّ المشرّع الجزائر إم
ةو  املاً تحت عنوان  27الإدارةو  المنافسة من خلال تضمین قانون الإجراءات المدن الاستعجال في مادة  "فصلاً 

 "الصفقاتو  إبرام العقود

اساً عن نظیـره الفرنسـي الاستعجال ما قبل التعاقد الذ تبنّاه المشرع الجزائر إقت عرف  ، منـه 28وهو ما 
،فرض الأ  .ثم إلى تحدید سلطات القاضي فیها مر التطرق إلى شرو رفع هذه دعو
 
 

                                                            
اب الثالثظهر لنا هذا التبني من خلال  -27 ما المادتین الفصل الخامس من ال ، 09- 08من القانون رقم  947و  946 لا س

ة و الإدارة، ج ر ع المت ،2008فبرایر  25المؤرخ في    . 2008أفرل  23مؤرخ في ال، 21ضمن قانون الإجراءات المدن
ن تعرف  -28 ة على أنهما لقضاء الاستعجالي ام إجراء قضائي تحفظي مستعجل " :قبل التعاقد في مجال الصفقات العموم

ة، وذلك عن طر  إعطاء القاضي  ل فعال قبل إتمام إبرام الصفقة العموم ش ة والمنافسة  ة قواعد العلان خاص الهدف منه حما
ة الا ة العامةسلطات واسعة غیر مألوفة في الإجراءات القضائ ،  للتدقی  أكثر حول نشأة و تطور القضاء الإستعجالي ما "ستعجال

  :قبل التعاقد أنظر في ذلك
-  ، ة في التشرع الجزائر "بزاحي سلو ة القضاء الاستعجالي قبل التعاقد في مجال الصفقات العموم ة لمجا، "رقا م لة  الأكاد

حث القانوني اسلل ة الحقوق والعلوم الس ل ة، السنة الثالثة، ا،     .31.،ص 2012 ،01 ، عدد 05 لدلمجة، جامعة بجا
رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع  - ة، مذ ة لقواعد المنافسة في الصفقات العموم ة القانون راء، الحما رقراقي محمد ز

ة، جامعة سید ب اس ة الحقوق و العلوم الس ل ة،  اس، التجرم في الصفقات العموم   .223، ص 2014لع
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I: شروط رفع دعو الاستعجال ما قبل التعاقد  
ة الإدارة سنجد شرو رفع دعو الاسـتعجال مـا قبـل التعاقـد تتمثـل و  العودة إلى قانون الإجراءات المدن

ة ع الدعاو الاستعجال حها على النحو التاليشو  في شرو عامة تطب على جم   :رو خاصة وسوف یتم توض
ما یليو الشروط العامة -أ   : تتمثل ف
 ه برفع و  شر الاستعجال ن تفاد م ك الوقوع لا  ه الضرورة التي لا تحتمل التأخیر مقترن بخطر وش ُقصد 

ة حتى ة إلى او  ،29إن تمّ تقصیر المواعیدو  الدعو العاد ستصدار تدابیر جب أن تتضمّن العرضة الرام
ة عرضاً موجزاً للوقائع ةو  استعجال ع الاستعجالي للقض ع و  ،30الأوجه المبررة للطا عند ما لا یتوفر الطا

م عرضه  مثلا رفع الدعو من طرف شخص منع قانونا من تقد الاستعجالي للدعو أو أنّ الطلب غیر مؤسس 
أمر مسب من قانون  924ب وف ما ورد في نص المادة فإن القاضي الاستعجالي یرفض الطلب أو الدعو 

ة  .الإدارةو  الإجراءات المدن
 أصل الح ةو  شر عدم المساس  أمر بتدابیر مؤقتة إستعجال عني أن القاضي الإستعجالي  لا ینظر و  هذا 

ل التدابیر الضرورة و  ،31في موضوع الدعو أو تحدید أصل الح أمر  ن للقاضي الاستعجالي أن  م
ة العامةللمح ة من طرف الأشخاص المعنو ة المنته اتّخاذها أعمال غیر مشروعة  32افظة على الحرات الأساس

حقوق الأفراد ل خطیر  ش  .تمس 
 ة ذلك من خلال تأكید و  شر الجدّة أ أنّه یجب على المدعي أن یُثبت جدیته في رفع الدعو الاستعجال

اع إجراءات التقاضي عل اب جدّةاستناد حقه في ات ،و  ى أس ة من دعو لأخر ن القول و  ختلف شر الجد م
ه من إجراءات ابرام العقد  علن انسحا ة ما قبل التعاقد ثم  أن المتعامل الاقتصاد الذ یرفع دعو استعجال

 . هذا دلیل على عدم جدیته في رفع الدعو 
 ة المختصة رس في المتمثل في جهاة القضاء الإداو  شر الجهة القضائ ار العضو الم ر استنادا إلى المع

ة 800نص المادة  التحدید یؤول الإختصاص في الفصل في دعو و  الإدارةو  من قانون الإجراءات المدن
مة الإدار  من قانون الإجراءات  946ذلك استنادا إلى نص المادة و  الاستعجال ما قبل التعاقد إلى المح

ة ة المنو بها الإدارة مع العلم أو  المدن یلة الجماع ة إلى التش نّه تمّ إسناد مهمة الفصل في الدعاو الاستعجال
ة الفاصلة في دعاو الاستعجالو  ، 33البت في دعو الموضوع سي في توحید الجهة القضائ  لعل السبب الرئ

                                                            

ة مقارنة، دار هومة للنشر،  -29 ة و قضائ ة فقه ، دراسة قانون ا، المنتقى في قضاء الاستعجالي الإدار لحسن بن شیخ آث ملو
  .14-12، ص ص 2007الجزائر، 

ة و 2008فبرایر  25، المؤرخ في 09- 08من القانون رقم  925المادة  -30 الإدارة، مرجع ، المتضمن قانون الإجراءات المدن
  .ساب
  .نفسه من القانون  918المادة  -31
  .نفسه قانون من ال 920المادة  -32
  نفسه قانون من ال 917المادة  -33
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اص رافعي المحافظة على حقوق الأشخو   إستصدار قرارات متعارضة دعاو الموضوع هو التصد لإحتمالو 
ع الدع تستلزم لقبولبین الشرو العامة التي لكون من  ،الدعو  من قانون  13و وفقا لنص المادة اجم

ة موضوع و  المصلحةو  شرطا الصفةالإدارة و  الإجراءات المدن الصفة العلاقة التي ترط أطراف الدعو  قصد 
ة فهي و  النزاع ة في الدعو الاستعجال ترفع الدعو من ذ صفة على ذ صفة، أما المصلحة المتطل

المصلحة القائمةو  المصلحة المحتملة في النزاع عتد    .الحالة وقت رفع الدعو و  لا 
  :تتمثل هذه الشرو في الآتيو  الشروط الخاصة -ب
 ون الصفة من بین الشرو العامة لقبول الدعو حیث لا خلال   تقبل الدعو بدون صفة إلا أنه منرغم 

ة 946المادة  ة رفع دعو الاستعجال ما قبل  المشرع الجزائر  قیدالإدارة و  من قانون الإجراءات المدن ان إم
ا صفة المدعي تس ن أن  م ة إبرام العقد  :هماو  التعاقد في شخصین دون سواهما  ل من تضرر من عمل

ة،و  المنافسةو  الإشهار دون الاستناد إلى قواعد ان هذا المدعي من بین و  الشفاف ر المشرع الجزائر إذا  لم یذ
ح لمتعامل آخر أن یرفع الدعو بل قیّد  لو لم یترشح لإبرام العقدو  المتعاملین الذین قدموا عروضهم أو أنه 
حقه ل منْ تمّ المساس  شر المصلحة ف ه جراء إو  شر رفع الدعو  قواعد برام العقد الاعتداء عل دون الإلتزام 

ن له رفع الدعو المنافسة و  الاشهار   .م
ــة ــة برفــع الــدعو الاســتعجال مــا قبــل و  أمــا الشــخص الثــاني الــذ أجــاز لــه قــانون الإجــراءات المدن الإدار

ـــة أو مؤسســـ م ـــة إذا أبــرم العقـــد أو ســـیبرم مـــن طــرف جماعـــة إقل ة التعاقــد هـــو ممثـــل الدولــة علـــى مســـتو الولا
ة، ة محل ة الأعمال الإدارةو  عموم   . ذلك حفاظا على مشروع

  ـة :الإطار الزمني لرفـع الـدعو عـادًا معینـاً و  ـالعودة إلـى قـانون الإجـراءات المدن حـدد م  الإدارـة یتبـیّن أنّـه لـم 
ة عنـد إبـرام العقـود الإدارـة، فـرض الو  لرفـع الـدعو الاسـتعجال سـرعة فـي لكـن مـن خـلال شـر الاسـتعجال الـذ 

الإضـافة حـافظ علـى هـذا الظـرف،  ك الوقوع فإن الدعو ترفع في أجل معقول   اتخاذ الإجراءات لمنع ضرر وش
ـة 946إلى ذلـك مـن خـلال نـص المـادة  الإدارـة التـي تـنص فـي فقرتهـا الثالثـة علـى و  مـن قـانون الإجـراءات المدن

ــة قبــل إبــرام العقــد" مــة الإدار ــدو  ،"یجــوز إخطــار المح لیل قــاطع أن الـدعو ترفــع قبــل إبــرام العقــد أ أثنــاء هــذا 
 .إجراءات إبرامه

ـــارة ة اســـتعملت ع ـــة للمـــادة وعنـــد الســـماح لممثـــل الدولـــة برفـــع الـــدعو الاســـتعجال : ولكـــن فـــي الفقـــرة الموال
ة إذا أُبرم العقد أو سیُبرم"....... فهم من س....." لممثل الدولة على مستو الولا اق المـادة ، فمن خلال ذلك 

ة نظــرا للإخــلال بــإجراءات ــن لممثــل الدولــة رفــع دعــو اســتعجال م ــة أنّــه   الإشــهار والمنافســة التــي تفرضــها عمل
عد إبرامه  .إبرام العقد ولو 

ــالعودة إلــى القــانون الفرنســي نجــد أنّــه ســمح برفــع ثــلاث أنــواع مــن الــدعاو عنــد الإخــلال بــإجراءات الإبــرام 
ة مـا قبـل التعاقـدتتمثّل الأولى في الدع هـي حـ ممنـوح للمتعـاملین المترشـحین لإبـرام العقـد دون و  و الاستعجال

اشر أو غیر  اشر لمصالحهم أثناء إجراءات إبرام العقدالسواهم مع ضرورة المساس الم ـه، أمـا و  م ـع عل قبـل التوق
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ـة ة التعاقد ة فهـي الـدعو الاسـتعجال عادهم مـن إجـراءات  هـو حـ ممنـوح للمتعـاملینو  الدعو الثان الـذین تـم اسـت
شر و  إبرام العقد  .34قد مارسوا حقهم في الاستعجال ما قبل التعاقد ونوا أ لالكن 

في آجال ثلاثین یوما من تـارخ الإعـلان عـن المـنح المؤقـت للعقـد أو فـي  تُرفع دعو الاستعجال التعاقد
ـاب قـر  م القاضـي الإدار و  ار الإعـلان،آجال سـتة أشـهر مـن تـارخ إبـرام العقـد فـي حالـة غ ح فـي هـذه الحالـة سـ
اع إجراءات الإعلان  .المنافسةو  بإلغاء العقد إذا تبین له إبرامه دون إت

ــه ب  طلـ عل عـود نشــأته إلـى مجلــس الدولـة الفرنســي" tropicطعـن " أمـا الـدعو الثالثــة فهـي مــا   الــذ 
ةو  ة إلـى شـر ذلك نس صـدد الفصـل tropic travaux signalisation"" سمي  ـار أن هـذا الاجتهـاد اتخـذ  اعت

عادها مــن إجــراءات إبــرام عقــد  ورة تعبیــرا منهــا عــن تضــررها مــن اســت ة المــذ ة رفعتهــا الشــر فــي دعــو اســتعجال
أسـلوب مخـالف لإجـراءات الإعـلان ة أخر  المنافسـة ، حیـث إعتبـر مجلـس و  تفوض تسییر مرف عام منح لشر

،الدولـــة الفرنســـي هـــذا  هـــذا الطعـــن و  الطعـــن یـــدخل ضـــمن دعـــاو القضـــاء الكامـــل المرفوعـــة علـــى العقـــد الإدار
ـــة إبـــرام العقـــد عدین مـــن عمل  قفـــل إجـــراءات الإعـــلانو  فـــي مـــدة شـــهرن مـــن إتمـــامو  مخصـــص للمتعـــاملین المســـت

 .35المنافسةو 

ن للقاضي ـأمر بوقـف تنفیـذ العقـد  الإدار الفرنسي في هذه الحالـة ُم حـث فـي مـأن  مبـدأ  دلل الإخـلال 
ـم فإذا ثبت له ذلك المنافسة  الفسخ أو تعدیل بنود العقد أو الإلغاء الكلي أو الجزئي للعقد، أو الح أمر  ن أن  م

المواصـلة فـي و  ،هالتعوض وذلك حسب العیب المشوب  ـأمر  ـن أن  ّ إخـلال ُم في حالة عدم الكشـف عـن أ
اً في ذلك ضرورة ضمان   .36سیرورة المرف العام تنفیذ العقد مراع

 شتر لرفع حیث  ة إبرام العقد  الإجراءات المؤطرة لعمل دعو الاستعجال ما قبل التعاقد أن  شر الإخلال 
انــات المحــددة قانونــا أو عــدم و  تخــل الهیئــة الإدارــة بــإجراءات الإعــلان مــثلا عــدم تضــمین الإعــلان الب المنافســة 

ـازات لمتعامـل علـى حسـاب  تقرـر مـدة معقولـة لتحضـیر العـروض أو أو عدم  الإحالة إلى دفتر الشرو مـنح امت
الذات المتعاملین الآخرن، أو تخصص العقد ة وف أسلوب  إلى متعامل واحد محدد  مثلا إبرام الصفقة العموم
ة   .التراضي رغم عدم توفر حالة استثنائ

مبـــدأ المنافســـة قبـــول عـــروض غیـــر مؤ  ضـــا ضـــمن الإخـــلال  ـــات لغـــرض و  هلـــة، فـــرض شـــرویـــدخل أ تقن
عاد المتعـاملین دون وجـه حـ أو  تخصص العقد لمؤسسة واحدة، تفضـیل المتعامـل العمـومي عـن الخـواص، اسـت

ة رغم توفر فیهم الشرو قد ذهب القضاء الفرنسي في هذه الحالة إلى منح المتعامل الذ لا و  منعهم من المشار

                                                            
34 - BADIE Bleza, L’application de la concurrence aux conventions de gestion déléguée de service 
public, op.cit.,p 228. 
35- C.E., 16 juillet 2007, Société Tropic travaux signalisation, www.conseil-etat.fr,     
36 - LYUDMILA Weyer, Délégation de service public en pratique, op.cit., p 89.  
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ـل الشـروو  عاده مـن إجـراءات إبـرام العقـدـتم اسـتو  یختار مـن طـرف الهیئـة العامـة ـه  صـفة دائمـة رغـم تـوفّر  ف
م عرضه ل الأموال التي نفقها جرّاء تقد   .37ح طلب التعوض عن 

II  : في الدعو الاستعجال ما قبل التعاقدالإدار سلطات القاضي  
ســـلطات واســـعة ة  صـــدد الفصـــل فـــي الـــدعو الإســـتعجال غیـــر معروفـــة فـــي  یتمتـــع القاضـــي الإدار وهـــو 

مفهومــــــه اللاتینــــــي، تتمثــــــل هــــــذه الســــــلطات فــــــي الأمــــــر   Injonctionالنظــــــام القــــــانوني العــــــام للقضــــــاء الإدار 
  .Suspension الوقف L’annulationوالإلغاء

ه أمر للإدارة -أ ـه أمـر لـلإدارة للامتثـال لالتزامـا: سلطة توج ـه  اتهملك القاضي ح توج ـان مـن المسـتقر عل و
مبــدأ إجرائــي مفــاده أنفــي فرنســ ــم القاضــي الإدار  ح ــأمر الإدارة، إذ  فصــل فــي "  :ا أن القاضــي لا  القاضــي 

مارس المهام الإدارةو  النزاع ة "لا  قا لمبدأ الفصل بین الهیئات القضائ   .38الهیئات الإدارةو  وذلك تطب
ــل مــن القــانون الفرنســي ــادئ الجزائــر علــى هــذهو  لكــن تخلــى  ــة مــن خــلالف الم الإدارــة و  قــانون الإجــراءات المدن

ــه القاضــي الإدار أوامــر لــلإدارة حیــث تــنص المــادة المشــرع الجزائــر أكّــد  ــة توج ان : علــىمنــه  946/4علــى إم
متثـل " الامتثال لالتزاماته، وتحدد الأجل الـذ یجـب أن  ة أن تأمر المتسبب في الإخلال  مة الإدار ن للمح م

ه مـا التالي لا یوج.  "ف ه أوامر للإدارة من أجل الامتثـال للالتـزام ف عدم توج ّ مبرر قانوني للقاضي الإدار  د أ
ة في إبرام العقود الإدارة المنافسة والشفاف   .یخص الإخلال 

ــه -ب مــنح القاضــي الإســتعجالي حــ إصــدار أوامــر  :ســلطة فــرض غرامــة تهدید تفــي المشــرع الجزائــر  لــم 
فــرض علــى الهیئــة الإدارــة الامتثــال لأوامــر القضــاءلــلإدارة بــل نــصّ علــى أ هــي فــرض غرامــة و  ســلوب ردعــي 

ه الإدارة عن تنفیذ أوامر القضاء الإدار  ل یوم تتأخر ف ه على  تسر من تارخ انقضاء الأجـل الممنـوح و  تهدید
  .لها لاتخاذ الإجراء

حرــة ــه مــن عــدمها یتمتــّع القاضــي الإدار  مــن قــانون  946ذلــك لكــون المــادة و  فــي فــرض الغرامــة التهدید
ــة لمــة و  الإجــراءات المدن ــة اســتعملت  ــن " الإدار غة الوجــوبو  "ُم صــ ضــا فــي تقــدیر  لــم تــأتِ  مــا هــو حــر أ

غــض النظــر عــن وجــود ضــرر مــن عدمــه، ــة  عــي أ أنهــا لا و  الغرامــة المال ع ت ــة لــدیها طــا لكــن الغرامــة التهدید
عد رفض الإدارة الامتث م القضائي الصادر ضدهاتفرض إلا   .ال للح

ة مسـتقلة عـن تعـوض الضـرر فـي حالـة عـدم التنفیـذ الكلـي أو الجزئـي أو و  ،39عموماً، فإن الغرامة التهدید
ـة التـي أمـرت بهـا ة الغرامة التهدید ة الإدارة بتصف ضـا 40التأخر عن التنفیذ تقوم الجهة القضائ مـا یجـوز لـه أ  ،

                                                            
انت دائما تقدم عرضها لإبرام  -37 ة  م مجلس الدولة الفرنسي بتعوض شر انت لقد ح عقد تفوض تسییر الشواطئ و لكن 

عد و لا  ة في تحضیر تفوز بدائما تست الغ مال ضها عن ما خسرته من م ة لتعو إبرام العقد مما دفعها إلى رفع دعو ضد البلد
  :عرضها، أنظر في ذلك

- C E., 19 septembre 2012, la commune de Cavalaire-sur-Mer, www.conseil-etat.fr, 
رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،  -38 ة، مذ الصفقات العموم بن أحمد حورة، دور القاضي الإدار في حل المنازعات المتعلقة 

ة الحقوق، جامعة تلمسان،  ل   . 64-63، ص ص 2011تخصص القانون العام، 
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ض ــة أو  تخفــ ة أن تقــرر عــدم دفــع جــزء مــن 41إلغائهــا عنــد الضــرورةالغرامــة التهدید مــا یجــوز للجهــة القضــائ  ،
مـة الضـرر ـة إلـى المــدعي، إذا تجـاوزت ق ــةو  الغرامـة التهدید ــةً 42تــأمر بدفعـه إلـى الخزنـة العموم ـل ذلـك حما  ،

ع العمومي لأملاك الشخص المعنو العامو  للمصلحة العامة اً مع الطا  .ذا تماش

ــم بتأ -ج ــة 946/6مــن خــلال المــادة  :جیــل إمضــاء العقــدالح الإدارــة للقاضــي و  مــن قــانون الإجــراءات المدن
ـــة  فـــي هـــذا الآجـــالو  یومـــا 20الإدار الاســـتعجالي الأمـــر بتأجیـــل إمضـــاء العقـــد لمـــدة  مـــة الإدار ســـتتحر المح

ة عن مد مخالفة الشخص المعنو العـام لإجـراءات الإعـلان یلتها الجماع ضـا المنافسـو  بتش مـا أنهـا تتقیـد أ ة، 
عاد الذ هو   .یوما للفصل في الطعن ابتداء من تارخ الإخطار 20بنفس الم

مــة الإدارــة للكشــف عــن مــد  طــرح نفســه هــو مــا هــي الوســائل التــي تســتعملها المح و لكــن الســؤال الــذ 
التزامات الإشهار  المنافسة؟و  إخلال الهیئة الإدارة 

ــــة علــــى هــــذا التســــاؤل  مبــــدأ الاشــــهارللإجا غــــي التمییــــز بــــین الأفعــــال المخلــــة  المنافســــة، فهنــــاك مــــن و  ین
مـة الإدارـة عـدم النشـر فـي جرـدتین وطنیتـین  الإخلالات التي لا تكلـف المح حـث للكشـف عنهـا  نفسـها عنـاء ال
مــة المنافســة، إلاّ أنّ هنــاك مــن الإخــلالات التــي تفــرض و   الــذ ُعتبــر انتهاكــاً واضــحاً لمبــدأ الإشــهار علــى المح

مبـــدأ المنافســـة مـــن عدمـــه مثـــل الاتفـــاق  ـــة التغلغـــل فـــي قـــانون المنافســـة للكشـــف عـــن مـــد وجـــود مســـاس  الإدار
أحــد المتعــاملین المتعهــدین، فعلــى القاضــي الإدار فــي هــذه و  المحظــور الــذ یجمــع بــین الشــخص المعنــو العــام

عتمد على وسیلتین هما ـه بـنفس الطرقـة التحلیل الاقتصاد من خـ: الحالة أن  لال تحلیـل الوقـائع المعروضـة عل
قــوم مجلــس المنافســة بتحلیلهــا، ــاع خطــوات الاســتدلال الاقتصــاد وذلــك مــن خــلال تكییــف  ــذا طرقــةو  التــي  إت

صـل  صـل إلـى نفـس النتیجـة التـي قـد  حث عن مد مشروعیتها ممـا یؤهلـه أن  الوقائع التي سببتها الممارسة وال
ـــل تـــدبیر و  ،43ســـةإلیهـــا مجلـــس المناف ـــأمر  اق ســـمح المشـــرع الجزائـــر للقاضـــي الإســـتعجالي أن  فـــي هـــذا الســـ

  .44ضرور للخبرة أو للتحقی
 
 
 
 

                                                            

ة و الإدارة، مرجع المت، 2008فبرایر  25رخ في ، المؤ 09- 08من القانون رقم   982المادة 39- ضمن قانون الإجراءات المدن
  .ساب
  .من القانون نفسه 983المادة  -40
  .من القانون نفسه 984المادة  -41
  .من القانون نفسه 985المادة  -42
رمة، تطبی قانون المنافسة على أشخاص القانون العام في  -43 لح  رة مقدمة ا صو لنیل شهادة الماجستیر في لجزائر، مذ

ة، ة، جامعة بجا اس ة الحقوق و العلوم الس ل   .120-119، ص ص 2002 القانون، تخصص القانون العام للأعمال، 
ة و الإدارة، مرجع المت، 2008فبرایر  25، المؤرخ في 09- 08القانون رقم من  940 المادة -44 ضمن قانون الإجراءات المدن
  .ساب
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 خاتمة

غـي القـول أنّ  ـة للشـخص المعنـو العـام ین ـة التعاقد حث في موضوع تأثیر مبدأ المنافسة على الحرّ عد ال
ـة لمـا لـه مـن آثـار فعالـة  تبني المشرع الجزائر لمبدأ المنافسة ضمن إجراءات إبرام العقد الإدار خطوة جـدُ إیجاب

ـة ة الأداء العمومي، رغم أنّه فصل في إجراءات إبـرام الصـفقات العموم عممهـاو  في ترق قـد أغفلهـا تمامـا فـي و  لـم 
ستند  قاً  اراً دق ضع مع غي على المشرع الجزائر أن  ما ین ات تفوض تسییر المراف العامة  ـار اتفاق ـه لإخت إل

ـار الشخصــي ــه مثلمـا إعتمــد المشـرع الفرنســي فـي ذلــك علــى المع غــي علـى المشــرع الجزائــر المفـوض إل مـا ین  ،
سن نص قانوني واحد جامع ع المجالات  قة على عقود التفوض في جم  .مانعو  توحید النصوص المط

هو  ا عل ة أكثر لإتفاق الأخـذ و  ت تفـوض تسـییر المرفـ العـام،نقترح على المشرع الجزائر ضرورة منح أهم
، ة المنظمة للنشا الإقتصاد ار التنسی بین مختلف النصوص القانون  المنظمة للقطاع العام، لأنّهو  عین الإعت

ـة ضـات المرفـ العـام فـي فـرض مبـدأ المنافسـة علـى إجـراءاو  إذا ألممنا بهـدف قـانون الصـفقات العموم ت إبـرام تفو
ّ ممارسـة مقیّـدة للمنافسـةو  جهـةالعقد الإدار مـن  الحـرة  ـذا ترسـیخ قـانون المنافسـة لهـذا المبـدأ عـن طرـ قمـع مجلـس المنافسـة لأ

سمى  ة ما  لا القانونین یهدفان إلى حما  .النظام العام التنافسيفإننا نصل إلى نتیجة أنّ 


